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    ٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول١٨ في قرار اتخذته الجمعية العامة

  ])A/68/457( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

منــع ومكافحــة ممارســات الفــساد وتحويــل عائــدات الفــساد وتيــسير   - ٦٨/١٩٥
بها الـشرعيين وإلى  استرداد الأصول وإعادة تلك الأصول إلى أصـحا   

بلدانها الأصلية علـى وجـه الخـصوص، وفقـا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة                
  لمكافحة الفساد

  
  ،إن الجمعية العامة  
 ١٩٩٩ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٢ المـــــؤرخ ٥٤/٢٠٥ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  

 كــــانون  ٢٠ المــــؤرخ ٥٥/١٨٨  و٢٠٠٠ديــــسمبر / كــــانون الأول٤ المــــؤرخ ٥٥/٦١ و
 ٥٧/٢٤٤  و٢٠٠١ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٥٦/١٨٦  و٢٠٠٠ديــسمبر /الأول

ــؤرخ  ــانون الأول ٢٠الم ــسمبر /ك ــا   ٢٠٠٢دي ــضا إلى قراراته ــشير أي ــؤرخ ٥٨/٢٠٥، وإذ ت  الم
ــسمبر /كــانون الأول ٢٣ ــسمبر/ كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٥٩/٢٤٢  و٢٠٠٣دي  ٢٠٠٤ دي
ــؤرخ ٦٠/٢٠٧ و ــانون الأول٢٢ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦١/٢٠٩  و٢٠٠٥ديـ ــانون ٢٠ المـ  كـ

 ٦٣/٢٢٦  و ٢٠٠٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٩ المــؤرخ    ٦٢/٢٠٢  و ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول
ديـسمبر  /كـانون الأول   ٢٤ المــــؤرخ    ٦٤/٢٣٧  و ٢٠٠٨ديـسمبر   /كانــون الأول  ١٩المؤرخ  
ــؤرخ ٦٥/١٦٩ و ٢٠٠٩ ــانون الأول٢٠ المـ ــسمبر / كـ  ٦٧/١٩٢  و٦٧/١٨٩ و ٢٠١٠ديـ

ــرارات مجلــس حقــوق الإنــسان ذات   ، ٢٠١٢ديــسمبر / الأول كــانون٢٠المــؤرخين  ــع ق وجمي
  ،)١(٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ المؤرخ ٢٣/٩فيها القرار  الصلة، بما

_________________ 
، الفـصل  )A/68/53 (٥٣الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والـستون، الملحـق رقـم           : انظر  )١(  

 .الخامس، الفرع ألف
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 كـــانون ١٤ في )٢( ببـــدء نفـــاذ اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفـــسادوإذ ترحـــب  
  ،٢٠٠٥ديسمبر /الأول

ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد، وهــي   وإذ تــشير   ــر شمــولا    الــصك إلى اتفاقي الأكث
لاتفاقيـة   ابشأن الفـساد، وإذ تـسلم بالحاجـة إلى مواصـلة التـشجيع علـى التـصديق علـى            وعالمية  

  تنفيذها بشكل كامل،على الانضمام إليها و أو
لوية وبأن الفـساد يـشكل       بأن مكافحة الفساد على جميع المستويات أمر له أو         وإذ تقر   

عائقا خطيرا أمام تعبئة الموارد وتوزيعها على نحو فعال ويحول الموارد عن الأنشطة التي لا غـنى                  
  عنها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،

 أهميــة احتــرام حقــوق الإنــسان، وســيادة القــانون، والحوكمــة   وإذ تؤكــد مــن جديــد   
  ياق مكافحة الفساد،الرشيدة، والديمقراطية في س

ــر    ــساد         وإذ تق ــع ممارســات الف ــة ضــروري لمن ــة داعم ــة وطني ــم قانوني ــأن وجــود نظ ب
  ومكافحتها وتيسير استرداد الأصول وإعادة عائدات الفساد إلى أصحابها الشرعيين،

 الفـساد   وتدعيم التدابير الرامية إلى منـع      عزيزتأن من الضروري     في اعتبارها  وإذ تضع   
ــصورة  ــه ب ــر ومكافحت ــة،  أكث ــاءة وفعالي ــن أهــداف     كف ــسي م ــادة الأصــول هــدف رئي  وأنّ إع

ــاون        ــأن تتع ــة ب ــة ملزم ــدول الأطــراف في الاتفاقي ــا وأن ال ــدأ أساســي مــن مبادئه ــة ومب الاتفاقي
  بينها بأكبر قدر ممكن في هذا الصدد، فيما

 في تعزيــز التراهــة والمــساءلة والإدارة الــسليمةومنــها  إلى أغــراض الاتفاقيــة، وإذ تــشير  
  مجالي الشؤون العامة والممتلكات العامة، 

 الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الخامس من الاتفاقيـة مـن أجـل       وإذ تعيد تأكيد    
العمل على نحو أكثـر فعاليـة لمنـع تحويـل عائـدات الجريمـة علـى الـصعيد الـدولي والكـشف عنـه                         

  وردعه وتعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول،
 بــأن مكافحــة الفــساد بجميــع أشــكاله تقتــضي تــوافر أطــر شــاملة لمكافحــة   لموإذ تــس  

الفساد ومؤسسات قوية على جميع المـستويات، بمـا في ذلـك المـستويان المحلـي والـدولي، تكـون         
قادرة على اتخاذ تدابير وقائية وتدابير لإنفاذ القوانين تتسم بالكفاءة، وفقا للاتفاقية، ولا سـيما               

  الثالث منها،الفصلان الثاني و

_________________ 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢(  
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 بأن نجاح آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفـساد مرهـون                وإذ تقر   
بالتزام جميـع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة علـى نحـو تـام بالاضـطلاع بعمليـة تدريجيـة وشـاملة                 

ين  تـشر ١٣ المـؤرخ   ٣/١ومشاركتها فيها على نحو بناء، وإذ تـشير في هـذا الـصدد إلى القـرار                 
 الــصادر عــن مــؤتمر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  ٢٠٠٩نــوفمبر /الثــاني
  ، بما في ذلك اختصاصات الآلية الواردة في مرفق ذلك القرار،)٣(الفساد

ــر مــن  إذ تلاحــظ مــع التقــدير و   ــة الأمــم المتحــدة   ١٦٠ أن أكث ــا في اتفاقي ــة طرف  دول
 المعــني   الأمــم المتحــدة مكتــبأن ســتعراض الجاريــة و لمكافحــة الفــساد يــشارك في عمليــة الا   

  في هذا الصدد،يقدم دعما بالمخدرات والجريمة 
 أن جميع الـدول مـسؤولة عـن منـع الفـساد والقـضاء عليـه وأنـه                   وإذ تضع في اعتبارها     

يجب على هذه الـدول أن تتعـاون فيمـا بينـها، بـدعم مـن أفـراد وجماعـات مـن خـارج القطـاع             
لمدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، وبمشاركتهم لكـي يكـون          العام، كالمجتمع ا  

  لجهودها في هذا المجال أثر فعال،
 مــن عمليــات غــسل وتحويــل الأصــول المــسروقة      وإذ تكــرر الإعــراب عــن قلقهــا     

  وعائدات الفساد، وتؤكد ضرورة التصدي لمبعث القلق هذا وفقا للاتفاقية،
تبـذلها جميـع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة في تعقـب وتجميـد                 الجهود التي    وإذ تلاحظ   

واســترداد أصــولها المــسروقة، ولا ســيما الــدول الأطــراف في الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا،   
آخــذة في اعتبارهــا التطــورات الــتي شــهدتها تلــك الــدول في الآونــة الأخــيرة في مجــال مكافحــة   

ا أعرب عنه من استعداد لمساعدة تلـك الـدول في   الفساد وما بذله المجتمع الدولي من جهود وم  
  استرداد تلك الأصول من أجل الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة،

اسـترداد الأصـول بـسبب عوامـل عـدة      في  تحـديات   تزال تواجـه      بأن الدول لا   وإذ تقر   
ختـصاصات القـضائية   منها اختلاف النظم القانونية وتعقد التحقيقـات والمحاكمـات المتعـددة الا    

وعدم الإلمام بإجراءات تبادل المساعدة القانونية لدى الدول الأخـرى والـصعوبات الـتي تواجـه                
في الكشف عن تدفق عائدات الفساد، وإذ تلاحظ التحديات الخاصـة الـتي تواجـه في اسـترداد                  

ا، بـأداء   ، أو سـبق أن كلفـو      عائدات الفساد في الحالات التي يكون ضـالعا فيهـا أفـراد مكلفـون             
  وظائف عامة مهمة وأفراد من أسرهم وأشخاص وثيقو الصلة بهم،

 مــن الــصعوبات، ولا ســيما الــصعوبات العمليــة، الــتي تواجههــا   وإذ يــساورها القلــق  
الدول المطلوب منـها رد الأصـول والـدول المطالبـة باسـتردادها، مـع أخـذ الأهميـة الخاصـة الـتي                 

_________________ 
 . ألف- ، الفرع الأول CAC/COSP/2009/15انظر   )٣(  



منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل عائدات الفساد وتيسير استرداد الأصول وإعادة تلك الأصول إلى
  A/RES/68/195  أصحابها الشرعيين وإلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 

4/11 

ــسروقة في    ــول المـ ــترداد الأصـ ــا اسـ ــسم بهـ ــستدامة    يتـ ــة المـ ــق التنميـ ــسبة إلى تحقيـ ــار بالنـ  الاعتبـ
 التي يصعب في كـثير مـن        ،تلاحظ صعوبة توفير المعلومات التي تكشف الصلة       والاستقرار، وإذ 

 بين عائدات الفساد في الدولة المطلوب منها ردهـا والجريمـة المرتكبـة في الدولـة     ،الحالات إثباتها 
  المطالبة باستردادها،

 إزاء المشاكل والأخطار الجسيمة التي يـشكلها الفـساد          ب عن قلقها  وإذ تكرر الإعرا    
علــى اســتقرار المجتمعــات وأمنــها، ممــا يقــوض المؤســسات وقــيم الديمقراطيــة والقــيم الأخلاقيــة    
ــدم         ــا يفــضي ع ــانون للخطــر، وبخاصــة حينم ــستدامة وســيادة الق ــة الم ــة ويعــرض التنمي والعدال

  ني والدولي إلى الإفلات من العقاب،التصدي لها بشكل كاف على الصعيدين الوط
ــق     ــساورها القل ــسلبي لا  وإذ ي ــأثير ال ــن الت ــاق م ــساع نط ــوق   ت ــع بحق ــساد في التمت  الف

الإنسان، وإذ تسلم بأن الفساد يشكل إحدى العقبات التي تحـول دون تعزيـز حقـوق الإنـسان                  
الأهـداف الإنمائيـة    وحمايتها بصورة فعالة، وكذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من           

  أكثـر  المتفق عليها دوليا، وإذ تسلم أيضا بأن الفساد يمكن أن يـؤثر علـى نحـو غـير متناسـب في                    
  أفراد المجتمع حرمانا،

 المنظمــات والمنتــديات  ا تــضطلع به ــتي الجهــود الجاريــة ال ــ  مــع التقــدير تلاحــظوإذ   
 إلى تحقيـق جملـة أمـور، منـها          الـتي تهـدف   ، و مجـال مكافحـة الفـساد      لتعزيز التعاون في     الإقليمية،

ــساد في      ــة، والتـــصدي للفـ ــة والأجنبيـ ــوة المحليـ ــة الرشـ ــشفافية، ومكافحـ ــاح والـ ــمان الانفتـ ضـ
  العـامتين  القطاعات المعرضة لمخاطر كبيرة، وتعزيز التعاون الـدولي، وتـدعيم التراهـة والـشفافية             

مـن ويـشكل حـاجزا     في سياق مكافحة الفساد، الذي يغذي التجارة غير المـشروعة وانعـدام الأ            
  ،هائلا في وجه النمو الاقتصادي وسلامة المواطنين

عهــد  وكافحــة الفــساد وضــمان الــشفافية    المتعلــق بمعمــلبمــسار الوإذ تحــيط علمــا    
نتدى التعـاون الاقتـصادي لآسـيا والمحـيط الهـادئ،            لم سانتياغو لمكافحة الفساد وضمان الشفافية    

انت بطرســبرغ الإنمائيــة، والمبــادئ التوجيهيــة  وخطــة عمــل مكافحــة الفــساد، واســتراتيجية س ــ
 الملزمة المتعلقـة بإنفـاذ تجـريم الرشـوة الأجنبيـة، والمبـادئ التوجيهيـة لمكافحـة طلـب الرشـوة                غير

  لمجموعة العشرين،
  ؛)٤( بتقرير الأمين العامتحيط علما  - ١  
غـسل   الفساد على جميع المستويات وبجميع أشكاله، بما فيهـا الرشـوة، و            تدين  - ٢  

  عائدات الفساد وغير ذلك من أشكال الجريمة الاقتصادية؛
_________________ 

  )٤(  A/68/127. 
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 مــن جــسامة الفــساد علــى جميــع المــستويات، بمــا في ذلــك  تعــرب عــن القلــق  - ٣  
حجــم الأصــول المــسروقة وعائــدات الفــساد، وتكــرر في هــذا الــصدد تأكيــد التزامهــا بمنــع          

الأمــــم المتحــــدة ممارســــات الفــــساد ومكافحتــــها علــــى جميــــع المــــستويات، وفقــــا لاتفاقيــــة  
  ؛)٢(الفساد لمكافحة
علــى اتفاقيــة الأمــم صــدقت  بالعــدد الكــبير مــن الــدول الأعــضاء الــتي ترحــب  - ٤  

المتحدة لمكافحة الفساد أو انضمت إليها بالفعل، وتحث في هذا الـصدد جميـع الـدول الأعـضاء          
تنـضم إليهـا     وعلـى الاتفاقيـة أ    تـصدق   ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة التي لم        

بعد على أن تنظر، كل في نطاق اختصاصه، في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وتحث جميـع                 
  الدول الأطراف على اتخاذ تدابير ملائمة لضمان تنفيذها بالكامل على نحو فعال؛

 التـأثير بـشأن    مجلـس حقـوق الإنـسان         التي أجراها  ناقشةالم مع التقدير تلاحظ    - ٥  
  التمتع بحقوق الإنسان؛في للفساد السلبي 

 الأعمال المضطلع بها في إطـار آليـة اسـتعراض تنفيـذ     تلاحظ مع التقدير أيضا   - ٦  
 والأعمــال الــتي يــضطلع بهــا الفريــق المعــني باســتعراض   اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد 

تـوفير  التنفيذ، وتحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم هذه الأعمال وبـذل كـل جهـد ممكـن ل     
ــادئ      ــوارد في المب ــة للاســتعراض علــى النحــو ال ــها والتقيــد بالجــداول الزمني ــة عن معلومــات وافي
ــى       ــتعراض علــ ــات الاســ ــإجراء عمليــ ــة بــ ــة المتعلقــ ــوميين والأمانــ ــبراء الحكــ ــة للخــ التوجيهيــ

  ؛)٥(القطري الصعيد
 لآليـة والجهـود الـتي يبـذلها     ل الأولى    الاسـتعراض   بالتقدم المحرز في دورة    ترحب  - ٧  

الاســتفادة مــن لآليـة، وتــشجع علـى   لمكتـب الأمــم المتحـدة المعــني بالمخـدرات والجريمــة دعمــا    
  خلال دورة الاستعراض الأولى من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية؛المستخلصة الدروس 
 الدول الأعضاء على المشاركة بنشاط في التحضير لاستعراض الفـصل           تشجع  - ٨  

 والفصل الخـامس منـها      بالتدابير الوقائية  المتعلق   ،كافحة الفساد  لم  الأمم المتحدة  يةقالثاني من اتفا  
  ؛ للآلية الثانية الاستعراض في دورةباسترداد الأصولالمتعلق 

أعمـال الأفرقـة العاملـة الحكوميـة الدوليـة المفتوحـة بـاب              تلاحظ مع التقـدير       - ٩  
ــساد     ــع الف ــة باســترداد الأصــول وبمن ــذ بوالعــضوية المعني ــةقاتفا اســتعراض تنفي ــم المتحــدة  ي  الأم

 في إطـار    التعـاون الـدولي   لتعزيـز    واجتماع الخبراء الحكوميين الـدوليين المفتـوح         كافحة الفساد لم

_________________ 
  )٥(  CAC/COSP/IRG/2010/7المرفق الأول ،. 
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، وتهيـب بالـدول الأطـراف في الاتفاقيـة أن تـدعم أعمـال               كافحة الفساد  الأمم المتحدة لم   يةقاتفا
  ؛كافحة الفسادلمتحدة لم الأمم ايةقاتفا في لمؤتمر الدول الأطرافجميع الهيئات الفرعية 

 التزام جميـع الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة بالعمـل علـى الـصعيد الـوطني                   ددتج  - ١٠  
والتعاون على الـصعيد الـدولي بـشكل فعـال إنفـاذا للفـصل الخـامس مـن الاتفاقيـة علـى أكمـل                        

  وجه وإسهاما بصورة فعالة في استرداد عائدات الفساد؛
كافحــة الفــساد بجميــع أشــكاله والمعاقبــة عليــه    الــدول الأعــضاء علــى م تحــث  - ١١  

ومكافحة غسل عائدات الفساد ومنع اكتساب وتحويـل وغـسل عائـدات الفـساد والـسعي إلى                 
استــــرداد هــــذه الأصــول علــى وجــــه الــسرعــة وفقــــا لمبــادئ الاتفاقيــــة، بمــا في ذلــك الفــصل   

  الخامس منها؛
 لم تعــين بعــد هيئــة مركزيــة للتعــاون   الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة الــتيتحــث  - ١٢  

الدولي وفقا للاتفاقية، وعند الاقتضاء جهات تنسيق لاسترداد الأصول، على أن تقـوم بـذلك،               
وتهيب أيضــا بالدول الأطــراف أن تنظر في الوقـت المناسـب في طلبـات المـساعدة الـواردة مـن                    

  هذه الهيئات؛
ستخدام قنـوات اتـصال غـير رسميـة          الدول الأطراف في الاتفاقية على ا      تشجع  - ١٣  

وتعزيزهــا، وبخاصــة قبــل تقــديم طلبــات رسميــة لتبــادل المــساعدة القانونيــة، بطــرق منــها تعــيين    
جهات من المسؤولين أو المؤسسات، حـسب الاقتـضاء، تمتلـك خـبرة تقنيـة في التعـاون الـدولي                  

تبـادل المـساعدة    لاللازمـة شروط ال ـاسـتيفاء  في مجال استرداد الأصـول كـي تـساعد نظراءهـا في         
  القانونية الرسمية؛

 بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تذلل العوائق الـتي تحـول دون اسـترداد               تهيب  - ١٤  
  الأصول، بطرق منها تبسيط إجراءاتها القانونية ومنع إساءة استعمال تلك الإجراءات؛

ــدول الأطــراف في تــشجع  - ١٥   ــة علــى التنفيــذ الكامــل لقــرارات مــؤتمر   الا ال تفاقي
  ؛ في الاتفاقيةالدول الأطراف

 بالــدول الأطــراف في الاتفاقيــة أن تتعــاون فيمــا بينــها وأن تــساعد كــل تهيــب  - ١٦  
منها الأخرى بأكبر قدر ممكن على تحديد واسترداد الأصول المـسروقة وعائـدات الفـساد، وأن      

 لوضـع طلبـات تبـادل المـساعدة القانونيـة الدوليـة موضـع               تولي عناية خاصة في الوقت المناسـب      
التنفيذ، وفقا للاتفاقية، وأن تتعاون فيما بينها وأن تساعد كل منها الأخرى بـأكبر قـدر ممكـن                  

  على تسليم الأفــراد المتهميـن بارتكاب الجرائــم الأصلية، وفقــا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛ 
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 الاتفاقيـة علـى كفالـة أن تـسمح إجـراءات التعـاون               الـدول الأطـراف في     تحث  - ١٧  
الدولي بضبط وحجز الأصول فترة زمنية كافية لحفظ تلـك الأصـول حفظـا تامـا ريثمـا تنتـهي                    
الإجراءات في دولة أخـرى، وعلـى الـسماح بالتعـاون في إنفـاذ الأحكـام الـصادرة في الخـارج،                     

  لأحكام الاتفاقية؛توسيعه، بسبل منها توعية السلطات القضائية، وفقا  أو
ــشجع  - ١٨   ــة       ت ــها القانوني ــسجم وأنظمت ــا ين ــضاء وبم ــد الاقت ــضاء، عن ــدول الأع  ال

الوطنيــة، علــى النظــر في مــساعدة بعــضها بعــضا في التحقيقــات والإجــراءات المتعلقــة بالمــسائل  
  المدنية والإدارية المتصلة بالفساد؛

ع أشـكاله مـن خـلال     الدول الأعضاء على مكافحة الفساد بجمي ـتشجع أيضا   - ١٩  
ــسلم، في هــذا        ــام والخــاص، وت ــاءة في القطــاعين الع ــساءلة والكف ــشفافية والتراهــة والم ــادة ال زي
الصدد، بضرورة منع الإفلات من العقـاب عـن طريـق محاكمـة المـسؤولين الفاسـدين والجهـات             

  التي تقوم بإفسادهم وعلى التعاون في تسليمهم وفقا للالتزامات بموجب الاتفاقية؛
 ضرورة تـوافر الـشفافية في المؤسـسات الماليـة، وتـدعو الـدول الأعـضاء                 تؤكد  - ٢٠  

إلى العمل على الكشف عن التـدفقات الماليـة المرتبطـة بالفـساد وتتبعهـا وعلـى تجميـد الأصـول                     
المتأتية من أعمال الفساد أو الحجز عليها وإعادة تلك الأصول، وفقـا للاتفاقيـة، وتـشجع علـى         

  ت البشرية والمؤسسية في ذلك الصدد؛تعزيز بناء القدرا
 بالـــدول الأطـــراف في الاتفاقيـــة أن تـــولي العنايـــة في الوقـــت المناســـب تهيـــب  - ٢١  

ــساد و     ــدات الفـ ــد عائـ ــق بتحديـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــساعدة القانونيـ ــادل المـ ــات تبـ ــدها  أو/لطلبـ تجميـ
ــها و أو/و ــتردادها، /تعقبـ ــا  أو اسـ ــال لطلبـــات تبـــادل المعلومـ ت وأن تـــستجيب علـــى نحـــو فعـ

ــصلة ــا في        المت ــشار إليه ــن الأدوات الم ــا م ــدات أو غيره ــة أو الممتلكــات أو المع ــدات الجريم بعائ
وفقـا لأحكـام    مـن الاتفاقيـة، الواقعـة في إقلـيم الدولـة الطـرف المطلـوب منـها ذلـك،             ٣١ المادة

   منها؛٤٠ الاتفاقية، بما في ذلك المادة
ــب  - ٢٢   ــذ أو ترســخ سياســات فع   تهي ــضع وتنف ــدول أن ت ــسقة لمكافحــة    بال ــة من ال

العامــة الفــساد، تعــزز مــشاركة المجتمــع وتجــسد مبــادئ ســيادة القــانون وحــسن إدارة الــشؤون  
  ؛والنـزاهة والشفافية والمساءلةالعامة والممتلكات 

 بجهود الدول الأعضاء التي سنت قوانين واتخذت تدابير إيجابية أخـرى            ترحب  - ٢٣  
 هذا الصدد الدول الأعضاء الـتي لم تقـم بعـد بـسن              لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، وتشجع في     

قــوانين مــن هــذا القبيــل وتنفيــذ تــدابير فعالــة علــى الــصعيد الــوطني علــى أن تفعــل ذلــك،             
  للاتفاقية؛ وفقا
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 ضــرورة أن تتخــذ الــدول الأعــضاء تــدابير لمنــع تحويــل الأصــول   تعيــد تأكيــد  - ٢٤  
 ذلك منع استخدام المؤسسات المالية في كـل         المتأتية من الفساد إلى الخارج ولمنع غسلها، بما في        

من بلدان المنشأ والمقصد لتحويل الأموال غير المشروعة أو اسـتلامها، وللمـساعدة في اسـترداد                
  تلك الأصول وإعادتها إلى الدولة التي تطلب ذلك، وفقا للاتفاقية؛

ــع أصــحاب المــصلحة في    تهيــب  - ٢٥   ــدول الأعــضاء أن تواصــل العمــل مــع جمي  بال
لاذ آمــن للأصــول الــتي يكتــسبها الــسماح بمــالمحليــة مــن أجــل رفــض  ولأســواق الماليــة الدوليــةا

الـــدخول والمـــلاذ الآمـــن  إتاحـــة أفـــراد ضـــالعون في الفـــساد، ورفـــضبطريقـــة غـــير مـــشروعة 
للمسؤولين الفاسدين ومن يفسدونهم، وتعزيز التعاون الدولي في ما يتعلـق بـالتحقيق في جـرائم        

  تكبيها، وكذلك في مجال استرداد عائدات الفساد؛الفساد ومقاضاة مر
 جميـع الـدول الأعـضاء علـى التقيـد بمبـادئ حـسن إدارة الـشؤون العامـة                    تحث  - ٢٦  

والممتلكات العامة والعدالة والمسؤولية والمساواة أمام القانون وضـرورة ضـمان التراهـة وتعزيـز               
  ؛ثقافة الشفافية والمساءلة ورفض الفساد، وفقا للاتفاقية

ــدعو  - ٢٧   ــها منظومــة الأمــم     ت ــوات شــتى، من ــدولي عــبر قن  إلى مواصــلة التعــاون ال
المتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية الراميـة إلى منـع ومكافحـة ممارسـات              
الفساد وتحويل وغسل العائـدات المتأتيـة مـن الفـساد، وفقـا لمبـادئ الاتفاقيـة، وتـشجع في هـذا                      

التعـــاون والتــآزر بـــين الوكـــالات المعنيـــة بمكافحـــة الفـــساد  التنـــسيق وتعزيـــز الــصدد توثيـــق و 
  ووكالات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية؛

والمبــادرات ضــرورة مواصــلة التعــاون والتنــسيق بــين مختلــف المنظمــات تؤكــد   - ٢٨  
  حته؛الدولية والإقليمية ودون الإقليمية التي عُهد إليها بمنع الإرهاب ومكاف

 إلى الأمـــين العـــام أن يواصـــل تزويـــد مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني  تطلـــب  - ٢٩  
ــة      ــة، لتنفيــذ الاتفاقي ــه مــن التــرويج، بــصورة فعال ــالموارد اللازمــة لتمكين بالمخــدرات والجريمــة ب
ولتأدية مهامه بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وتطلـب أيـضا إلى الأمـين العـام                  

توفير التمويل الكافي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقيـة، وفقـا للقـرار الـذي اتخـذه مـؤتمر          أن يكفل   
  ؛)٦(الدول الأطراف في دورته الرابعة

ــا  - ٣٠   ــرر دعوتهـ ــدولي    تكـ ــصعيدين الـ ــل، علـــى الـ ــاص إلى أن يواصـ ــاع الخـ القطـ
ورة في ذلك الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، مـشاركته بـص    والوطني، بما 

وتلاحــظ في هــذا الــسياق الــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه الاتفــاق   كاملــة في مكافحــة الفــساد،  
_________________ 

  )٦(  CAC/COSP/2011/14 ٤/١، القرار  ألف- ، الفرع الأول. 
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تــشدد علــى ضــرورة أن تواصــل كــل الجهــات العــالمي في مكافحــة الفــساد وتعزيــز الــشفافية، و
المعنية، بما فيها الجهات داخل منظومة الأمم المتحـدة، حـسب الاقتـضاء، تعزيـز مبـدأ مـسؤولية             

  اعها للمساءلة؛وإخض الشركات
ــسلم  - ٣١   ــين       ت ــة وب ــال التجاري ــع الأعم ــشراكات م ــه ال ــذي تؤدي ــام ال ــدور اله  بال

القطاعين العام والخاص في تعزيز تدابير مكافحة الفـساد، وخاصـة التـدابير الـتي تـدعم التـرويج                   
ــة والجهــات      ــة في التفــاعلات بــين الحكومــة والأعمــال التجاري ــة الأخلاقي للممارســات التجاري

  ة الأخرى؛المعني
تحقق مـن خـلال العمـل في إطـار شـراكة            ي بأن عدم التسامح إزاء الفساد       تقر  - ٣٢  

مع الأعمال التجارية والمجتمع المدني، وتشجع الدول الأعضاء علـى تنفيـذ بـرامج تثقيـف فعالـة            
  بمكافحة الفساد والتوعية بشأنها؛

ة التقنية لدعم الجهـود      المجتمع الدولي على أن يوفر في جملة أمور المساعد         تحث  - ٣٣  
الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية الرامية إلى منع ومكافحة ممارسـات الفـساد              
وتحويــل الأصــول المتأتيــة مــن الفــساد وتيــسير اســترداد الأصــول وإعــادة تلــك العائــدات وفقــا    

دف إلى تعمـيم وتعزيـز      للاتفاقية، وعلى دعم الجهود الوطنيـة المبذولـة لإعـداد اسـتراتيجيات ته ـ            
  جهود مكافحة الفساد والشفافية والتراهة في القطاعين العام والخاص على السواء؛

 الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة والأطــراف الموقعــة عليهــا علــى تعزيــز        تحــث  - ٣٤  
قــدرات المــشرعين والمــسؤولين عــن إنفــاذ القــانون والقــضاة والمــدعين العــامين علــى التــصدي     

ــسائل المت ــ ــصادرة       للم ــة والم ــساعدة القانوني ــادل الم ــها تب ــترداد الأصــول في مجــالات من صلة باس
والمصادرة الجنائية، وعند الاقتضاء المصادرة دون صدور حكم بالإدانة، وفقا للقـوانين الوطنيـة              
والاتفاقية وأصول المحاكمات المدنية، وإيلاء أكبر قدر من الاهتمـام لتقـديم المـساعدة التقنيـة في             

  الات، لدى طلبها؛هذه المج
ــشجع  - ٣٥   ــها الاســتعانة      ت ــسبل من ــشاطر، ب ــادل وتت ــى أن تتب ــدول الأعــضاء عل  ال

بالمنظمـــات الإقليميـــة والدوليـــة حـــسب الاقتـــضاء، المعلومـــات المتعلقـــة بالـــدروس المـــستفادة   
والممارسات الـسليمة والمعلومـات المتـصلة بالأنـشطة والمبـادرات المـضطلع بهـا لتقـديم المـساعدة                   

  نية من أجل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى منع الفساد ومكافحته؛التق
 علــى أن تقــدم معلومــات مــستكملة     في الاتفاقيــة الــدول الأطــراف تــشجع  - ٣٦  

بـشأن  ، حسب الاقتضاء، بتوسيع نطـاق المعلومـات الـواردة في قواعـد البيانـات          تقومبانتظام، و 
دوات والمـوارد اللازمـة للنـهوض بالمعـارف في          مـن قبيـل البوابـة الـشبكية لـلأ         ،  استرداد الأصول 
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مجال مكافحة الفـساد، ومـشروع رصـد اسـترداد الأصـول، مـع مراعـاة القيـود المفروضـة علـى                      
  السرية؛بالاستناد إلى مقتضيات المعلومات تبادل 

 التعــاون مجــالوالأدوات في الــسليمة  جمــع وتنظــيم الممارســات   علــىتــشجع  - ٣٧  
المعلومات الآمنـة وزيادتهـا بهـدف تعزيـز         بادل   ذلك استخدام أدوات ت    لاستعادة الأصول، بما في   

  تبادل المعلومات المبكر والتلقائي قدر الإمكان ووفقا للاتفاقية؛
 على جمع قدر كبير من المعلومـات الـتي تتوصـل إليهـا المنظمـات                تشجع أيضا   - ٣٨  

 ،بحـوث علـى النحـو الواجـب       ال من خلال إجـراء   المعترف بهم   المعترف بها وممثلو المجتمع المدني      
  بانتظام؛التي تنشرها هذه الجهات و

 طوعـا، الـدروس المـستفادة       ،الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة      تتبـادل    بأن   توصي  - ٣٩  
 الطلـب والـدول الـتي     مقدمـة الـتي تأخـذ بهـا الـدول         الـسليمة   والممارسـات   الـسابقة   قـضايا   المن  

ة غـير ملزمـة بـشأن اسـترداد الأصـول بكفـاءة             يوجّه إليها الطلب، بهدف تجميع مبادئ توجيهي ـ      
  ؛ في المستقبلنشر نهج فعالة تستخدم في قضايا استرداد الأصولو

 الدول مقدمة الطلب على ضمان الشروع في إجـراءات تحقيـق وطنيـة              تشجع  - ٤٠  
 مـساعدة قانونيـة متبادلـة، وتـشجع في هـذا الـصدد الـدول                 طلبات تقديم وافية وتوثيقها بغرض  

ه إليها الطلب علـى القيـام، عنـد الاقتـضاء، بتـوفير معلومـات عـن الأطـر والإجـراءات                     التي يوجّ 
  القانونية إلى الدولة مقدمة الطلب؛

 الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة علــى جمــع وتقــديم المعلومــات وفقــا        تــشجع  - ٤١  
 في تحديـد الـصلة بـين الأصـول          تـساعد  من الاتفاقية والاضطلاع بـإجراءات أخـرى         ٥٢ للمادة

  والجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية؛
مبادرة مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة            تلاحظ مع التقدير      - ٤٢  

والبنــك الــدولي المتعلقــة باســترداد الأصــول المــسروقة وتعــاون المكتــب مــع الــشركاء المعنــيين،     
  القائمة؛ بادراتفيهم المركز الدولي لاسترداد الأصول، وتشجع التنسيق بين الم بمن

 الأعمــال الــتي يجــري الاضــطلاع بهــا في إطــار المبــادرات الأخــرى في  تلاحــظ  - ٤٣  
وترحـب بجهودهـا الراميـة      لاسـترداد الأمـوال،      استرداد الأصول، من قبيل المنتـدى العـربي          مجال

   مقدمة الطلب والدول التي يوجّه إليها الطلب؛ الدولإلى تعزيز التعاون بين
ل الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وهـو مركـز امتيـاز للتثقيـف              بعم ترحب  - ٤٤  

والتدريب والبحث الأكاديمي في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استرداد الأصـول، وتتطلـع               
  ولتنفيذ الاتفاقية؛ إلى أن تواصل الأكاديمية جهودها في هذا الصدد لتحقيق أهداف الاتفاقية
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ة الخامــسة لمــؤتمر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة في بعقــد الــدورأيــضا ترحــب   - ٤٥  
صدور وثيقتـه   تطلع إلى    وت ،٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩ إلى   ٢٥في الفترة من    مدينة بنما،   
تقـديرها للعـرض الـذي تقـدمت بـه         عـن    تعـرب تعزيـز تنفيـذ الاتفاقيـة، و      ه في   ساهماتالختامية وم 

  ؛٢٠١٥ ة لمؤتمر الدول الأطراف في عامحكومة الاتحاد الروسي لاستضافة الدورة السادس
 إلى الأمين العام أن يقوم، في سـياق التــزاماته القائمـة بتقـديم التقـارير،                 تطلب  - ٤٦  

ــة العامــة في دورتهــا التاســعة والــستين، في إطــار البنــد المتعلــق بمنــع       ــره إلى الجمعي بتــضمين تقري
ممارســات الفــساد وتحويــل عائــدات  منــع ومكافحــة ” فرعــا بعنــوان ،الجريمــة والعدالــة الجنائيــة 

الفــساد وتيــسير اســترداد الأصــول وإعــادة تلــك الأصــول إلى أصــحابها الــشرعيين وإلى بلــدانها    
، وتكـرر طلبـها     “الأصلية على وجه الخصوص، وفقـا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد               

 الاتفاقيــة عــن دورتــه  إلى الأمــين العــام أن يحيــل إلى الجمعيــة تقريــر مــؤتمر الــدول الأطــراف في  
  .الخامسة

  ٧٠الجلسة العامة 
  ٢٠١٣ ديسمبر/ كانون الأول١٨
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	وإذ تكرر الإعراب عن قلقها من عمليات غسل وتحويل الأصول المسروقة وعائدات الفساد، وتؤكد ضرورة التصدي لمبعث القلق هذا وفقا للاتفاقية،
	وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها جميع الدول الأطراف في الاتفاقية في تعقب وتجميد واسترداد أصولها المسروقة، ولا سيما الدول الأطراف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آخذة في اعتبارها التطورات التي شهدتها تلك الدول في الآونة الأخيرة في مجال مكافحة الفساد وما بذله المجتمع الدولي من جهود وما أعرب عنه من استعداد لمساعدة تلك الدول في استرداد تلك الأصول من أجل الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة،
	وإذ تقر بأن الدول لا تزال تواجه تحديات في استرداد الأصول بسبب عوامل عدة منها اختلاف النظم القانونية وتعقد التحقيقات والمحاكمات المتعددة الاختصاصات القضائية وعدم الإلمام بإجراءات تبادل المساعدة القانونية لدى الدول الأخرى والصعوبات التي تواجه في الكشف عن تدفق عائدات الفساد، وإذ تلاحظ التحديات الخاصة التي تواجه في استرداد عائدات الفساد في الحالات التي يكون ضالعا فيها أفراد مكلفون، أو سبق أن كلفوا، بأداء وظائف عامة مهمة وأفراد من أسرهم وأشخاص وثيقو الصلة بهم،
	وإذ يساورها القلق من الصعوبات، ولا سيما الصعوبات العملية، التي تواجهها الدول المطلوب منها رد الأصول والدول المطالبة باستردادها، مع أخذ الأهمية الخاصة التي يتسم بها استرداد الأصول المسروقة في الاعتبار بالنسبة إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار، وإذ تلاحظ صعوبة توفير المعلومات التي تكشف الصلة، التي يصعب في كثير من الحالات إثباتها، بين عائدات الفساد في الدولة المطلوب منها ردها والجريمة المرتكبة في الدولة المطالبة باستردادها،
	وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء المشاكل والأخطار الجسيمة التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض المؤسسات وقيم الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وبخاصة حينما يفضي عدم التصدي لها بشكل كاف على الصعيدين الوطني والدولي إلى الإفلات من العقاب،
	وإذ يساورها القلق من التأثير السلبي لاتساع نطاق الفساد في التمتع بحقوق الإنسان، وإذ تسلم بأن الفساد يشكل إحدى العقبات التي تحول دون تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بصورة فعالة، وكذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وإذ تسلم أيضا بأن الفساد يمكن أن يؤثر على نحو غير متناسب في أكثر أفراد المجتمع حرمانا،
	وإذ تلاحظ مع التقدير الجهود الجارية التي تضطلع بها المنظمات والمنتديات الإقليمية، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد، والتي تهدف إلى تحقيق جملة أمور، منها ضمان الانفتاح والشفافية، ومكافحة الرشوة المحلية والأجنبية، والتصدي للفساد في القطاعات المعرضة لمخاطر كبيرة، وتعزيز التعاون الدولي، وتدعيم النزاهة والشفافية العامتين في سياق مكافحة الفساد، الذي يغذي التجارة غير المشروعة وانعدام الأمن ويشكل حاجزا هائلا في وجه النمو الاقتصادي وسلامة المواطنين،
	وإذ تحيط علما بمسار العمل المتعلق بمكافحة الفساد وضمان الشفافية وعهد سانتياغو لمكافحة الفساد وضمان الشفافية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وخطة عمل مكافحة الفساد، واستراتيجية سانت بطرسبرغ الإنمائية، والمبادئ التوجيهية غير الملزمة المتعلقة بإنفاذ تجريم الرشوة الأجنبية، والمبادئ التوجيهية لمكافحة طلب الرشوة لمجموعة العشرين،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تدين الفساد على جميع المستويات وبجميع أشكاله، بما فيها الرشوة، وغسل عائدات الفساد وغير ذلك من أشكال الجريمة الاقتصادية؛
	3 - تعرب عن القلق من جسامة الفساد على جميع المستويات، بما في ذلك حجم الأصول المسروقة وعائدات الفساد، وتكرر في هذا الصدد تأكيد التزامها بمنع ممارسات الفساد ومكافحتها على جميع المستويات، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(2)؛
	4 - ترحب بالعدد الكبير من الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو انضمت إليها بالفعل، وتحث في هذا الصدد جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المختصة التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على أن تنظر، كل في نطاق اختصاصه، في القيام بذلك على سبيل الأولوية، وتحث جميع الدول الأطراف على اتخاذ تدابير ملائمة لضمان تنفيذها بالكامل على نحو فعال؛
	5 - تلاحظ مع التقدير المناقشة التي أجراها مجلس حقوق الإنسان بشأن التأثير السلبي للفساد في التمتع بحقوق الإنسان؛
	6 - تلاحظ مع التقدير أيضا الأعمال المضطلع بها في إطار آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والأعمال التي يضطلع بها الفريق المعني باستعراض التنفيذ، وتحث الدول الأعضاء على مواصلة دعم هذه الأعمال وبذل كل جهد ممكن لتوفير معلومات وافية عنها والتقيد بالجداول الزمنية للاستعراض على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين والأمانة المتعلقة بإجراء عمليات الاستعراض على الصعيد القطري()؛
	7 - ترحب بالتقدم المحرز في دورة الاستعراض الأولى للآلية والجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دعما للآلية، وتشجع على الاستفادة من الدروس المستخلصة خلال دورة الاستعراض الأولى من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية؛
	8 - تشجع الدول الأعضاء على المشاركة بنشاط في التحضير لاستعراض الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المتعلق بالتدابير الوقائية والفصل الخامس منها المتعلق باسترداد الأصول في دورة الاستعراض الثانية للآلية؛
	9 - تلاحظ مع التقدير أعمال الأفرقة العاملة الحكومية الدولية المفتوحة باب العضوية المعنية باسترداد الأصول وبمنع الفساد وباستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واجتماع الخبراء الحكوميين الدوليين المفتوح لتعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تدعم أعمال جميع الهيئات الفرعية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
	10 - تجدد التزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بالعمل على الصعيد الوطني والتعاون على الصعيد الدولي بشكل فعال إنفاذا للفصل الخامس من الاتفاقية على أكمل وجه وإسهاما بصورة فعالة في استرداد عائدات الفساد؛
	11 - تحث الدول الأعضاء على مكافحة الفساد بجميع أشكاله والمعاقبة عليه ومكافحة غسل عائدات الفساد ومنع اكتساب وتحويل وغسل عائدات الفساد والسعي إلى استــرداد هــذه الأصول على وجــه السرعــة وفقــا لمبادئ الاتفاقيــة، بما في ذلك الفصل الخامس منها؛
	12 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تعين بعد هيئة مركزية للتعاون الدولي وفقا للاتفاقية، وعند الاقتضاء جهات تنسيق لاسترداد الأصول، على أن تقوم بذلك، وتهيب أيضــا بالدول الأطــراف أن تنظر في الوقت المناسب في طلبات المساعدة الواردة من هذه الهيئات؛
	13 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على استخدام قنوات اتصال غير رسمية وتعزيزها، وبخاصة قبل تقديم طلبات رسمية لتبادل المساعدة القانونية، بطرق منها تعيين جهات من المسؤولين أو المؤسسات، حسب الاقتضاء، تمتلك خبرة تقنية في التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول كي تساعد نظراءها في استيفاء الشروط اللازمة لتبادل المساعدة القانونية الرسمية؛
	14 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تذلل العوائق التي تحول دون استرداد الأصول، بطرق منها تبسيط إجراءاتها القانونية ومنع إساءة استعمال تلك الإجراءات؛
	15 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على التنفيذ الكامل لقرارات مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية؛
	16 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تتعاون فيما بينها وأن تساعد كل منها الأخرى بأكبر قدر ممكن على تحديد واسترداد الأصول المسروقة وعائدات الفساد، وأن تولي عناية خاصة في الوقت المناسب لوضع طلبات تبادل المساعدة القانونية الدولية موضع التنفيذ، وفقا للاتفاقية، وأن تتعاون فيما بينها وأن تساعد كل منها الأخرى بأكبر قدر ممكن على تسليم الأفــراد المتهميـن بارتكاب الجرائــم الأصلية، وفقــا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛ 
	17 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية على كفالة أن تسمح إجراءات التعاون الدولي بضبط وحجز الأصول فترة زمنية كافية لحفظ تلك الأصول حفظا تاما ريثما تنتهي الإجراءات في دولة أخرى، وعلى السماح بالتعاون في إنفاذ الأحكام الصادرة في الخارج، أو توسيعه، بسبل منها توعية السلطات القضائية، وفقا لأحكام الاتفاقية؛
	18 - تشجع الدول الأعضاء، عند الاقتضاء وبما ينسجم وأنظمتها القانونية الوطنية، على النظر في مساعدة بعضها بعضا في التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية والإدارية المتصلة بالفساد؛
	19 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على مكافحة الفساد بجميع أشكاله من خلال زيادة الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة في القطاعين العام والخاص، وتسلم، في هذا الصدد، بضرورة منع الإفلات من العقاب عن طريق محاكمة المسؤولين الفاسدين والجهات التي تقوم بإفسادهم وعلى التعاون في تسليمهم وفقا للالتزامات بموجب الاتفاقية؛
	20 - تؤكد ضرورة توافر الشفافية في المؤسسات المالية، وتدعو الدول الأعضاء إلى العمل على الكشف عن التدفقات المالية المرتبطة بالفساد وتتبعها وعلى تجميد الأصول المتأتية من أعمال الفساد أو الحجز عليها وإعادة تلك الأصول، وفقا للاتفاقية، وتشجع على تعزيز بناء القدرات البشرية والمؤسسية في ذلك الصدد؛
	21 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تولي العناية في الوقت المناسب لطلبات تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بتحديد عائدات الفساد و/أو تجميدها و/أو تعقبها و/أو استردادها، وأن تستجيب على نحو فعال لطلبات تبادل المعلومات المتصلة بعائدات الجريمة أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات المشار إليها في المادة 31 من الاتفاقية، الواقعة في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها ذلك، وفقا لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك المادة 40 منها؛
	22 - تهيب بالدول أن تضع وتنفذ أو ترسخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون العامة والممتلكات العامة والنـزاهة والشفافية والمساءلة؛
	23 - ترحب بجهود الدول الأعضاء التي سنت قوانين واتخذت تدابير إيجابية أخرى لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، وتشجع في هذا الصدد الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بسن قوانين من هذا القبيل وتنفيذ تدابير فعالة على الصعيد الوطني على أن تفعل ذلك، وفقا للاتفاقية؛
	24 - تعيد تأكيد ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء تدابير لمنع تحويل الأصول المتأتية من الفساد إلى الخارج ولمنع غسلها، بما في ذلك منع استخدام المؤسسات المالية في كل من بلدان المنشأ والمقصد لتحويل الأموال غير المشروعة أو استلامها، وللمساعدة في استرداد تلك الأصول وإعادتها إلى الدولة التي تطلب ذلك، وفقا للاتفاقية؛
	25 - تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل العمل مع جميع أصحاب المصلحة في الأسواق المالية الدولية والمحلية من أجل رفض السماح بملاذ آمن للأصول التي يكتسبها بطريقة غير مشروعة أفراد ضالعون في الفساد، ورفض إتاحة الدخول والملاذ الآمن للمسؤولين الفاسدين ومن يفسدونهم، وتعزيز التعاون الدولي في ما يتعلق بالتحقيق في جرائم الفساد ومقاضاة مرتكبيها، وكذلك في مجال استرداد عائدات الفساد؛
	26 - تحث جميع الدول الأعضاء على التقيد بمبادئ حسن إدارة الشؤون العامة والممتلكات العامة والعدالة والمسؤولية والمساواة أمام القانون وضرورة ضمان النزاهة وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة ورفض الفساد، وفقا للاتفاقية؛
	27 - تدعو إلى مواصلة التعاون الدولي عبر قنوات شتى، منها منظومة الأمم المتحدة، دعما للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية الرامية إلى منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل وغسل العائدات المتأتية من الفساد، وفقا لمبادئ الاتفاقية، وتشجع في هذا الصدد توثيق وتعزيز التنسيق والتعاون والتآزر بين الوكالات المعنية بمكافحة الفساد ووكالات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية؛
	28 - تؤكد ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين مختلف المنظمات والمبادرات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية التي عُهد إليها بمنع الإرهاب ومكافحته؛
	29 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد اللازمة لتمكينه من الترويج، بصورة فعالة، لتنفيذ الاتفاقية ولتأدية مهامه بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل توفير التمويل الكافي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وفقا للقرار الذي اتخذه مؤتمر الدول الأطراف في دورته الرابعة()؛
	30 - تكرر دعوتها القطاع الخاص إلى أن يواصل، على الصعيدين الدولي والوطني، بما في ذلك الشركات الصغرى والكبرى والشركات عبر الوطنية، مشاركته بصورة كاملة في مكافحة الفساد، وتلاحظ في هذا السياق الدور الذي يمكن أن يؤديه الاتفاق العالمي في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وتشدد على ضرورة أن تواصل كل الجهات المعنية، بما فيها الجهات داخل منظومة الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، تعزيز مبدأ مسؤولية الشركات وإخضاعها للمساءلة؛
	31 - تسلم بالدور الهام الذي تؤديه الشراكات مع الأعمال التجارية وبين القطاعين العام والخاص في تعزيز تدابير مكافحة الفساد، وخاصة التدابير التي تدعم الترويج للممارسات التجارية الأخلاقية في التفاعلات بين الحكومة والأعمال التجارية والجهات المعنية الأخرى؛
	32 - تقر بأن عدم التسامح إزاء الفساد يتحقق من خلال العمل في إطار شراكة مع الأعمال التجارية والمجتمع المدني، وتشجع الدول الأعضاء على تنفيذ برامج تثقيف فعالة بمكافحة الفساد والتوعية بشأنها؛
	33 - تحث المجتمع الدولي على أن يوفر في جملة أمور المساعدة التقنية لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية الرامية إلى منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل الأصول المتأتية من الفساد وتيسير استرداد الأصول وإعادة تلك العائدات وفقا للاتفاقية، وعلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لإعداد استراتيجيات تهدف إلى تعميم وتعزيز جهود مكافحة الفساد والشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص على السواء؛
	34 - تحث الدول الأطراف في الاتفاقية والأطراف الموقعة عليها على تعزيز قدرات المشرعين والمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين على التصدي للمسائل المتصلة باسترداد الأصول في مجالات منها تبادل المساعدة القانونية والمصادرة والمصادرة الجنائية، وعند الاقتضاء المصادرة دون صدور حكم بالإدانة، وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقية وأصول المحاكمات المدنية، وإيلاء أكبر قدر من الاهتمام لتقديم المساعدة التقنية في هذه المجالات، لدى طلبها؛
	35 - تشجع الدول الأعضاء على أن تتبادل وتتشاطر، بسبل منها الاستعانة بالمنظمات الإقليمية والدولية حسب الاقتضاء، المعلومات المتعلقة بالدروس المستفادة والممارسات السليمة والمعلومات المتصلة بالأنشطة والمبادرات المضطلع بها لتقديم المساعدة التقنية من أجل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى منع الفساد ومكافحته؛
	36 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على أن تقدم معلومات مستكملة بانتظام، وتقوم، حسب الاقتضاء، بتوسيع نطاق المعلومات الواردة في قواعد البيانات بشأن استرداد الأصول، من قبيل البوابة الشبكية للأدوات والموارد اللازمة للنهوض بالمعارف في مجال مكافحة الفساد، ومشروع رصد استرداد الأصول، مع مراعاة القيود المفروضة على تبادل المعلومات بالاستناد إلى مقتضيات السرية؛
	37 - تشجع على جمع وتنظيم الممارسات السليمة والأدوات في مجال التعاون لاستعادة الأصول، بما في ذلك استخدام أدوات تبادل المعلومات الآمنة وزيادتها بهدف تعزيز تبادل المعلومات المبكر والتلقائي قدر الإمكان ووفقا للاتفاقية؛
	38 - تشجع أيضا على جمع قدر كبير من المعلومات التي تتوصل إليها المنظمات المعترف بها وممثلو المجتمع المدني المعترف بهم من خلال إجراء البحوث على النحو الواجب، والتي تنشرها هذه الجهات بانتظام؛
	39 - توصي بأن تتبادل الدول الأطراف في الاتفاقية، طوعا، الدروس المستفادة من القضايا السابقة والممارسات السليمة التي تأخذ بها الدول مقدمة الطلب والدول التي يوجّه إليها الطلب، بهدف تجميع مبادئ توجيهية غير ملزمة بشأن استرداد الأصول بكفاءة ونشر نهج فعالة تستخدم في قضايا استرداد الأصول في المستقبل؛
	40 - تشجع الدول مقدمة الطلب على ضمان الشروع في إجراءات تحقيق وطنية وافية وتوثيقها بغرض تقديم طلبات مساعدة قانونية متبادلة، وتشجع في هذا الصدد الدول التي يوجّه إليها الطلب على القيام، عند الاقتضاء، بتوفير معلومات عن الأطر والإجراءات القانونية إلى الدولة مقدمة الطلب؛
	41 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على جمع وتقديم المعلومات وفقا للمادة 52 من الاتفاقية والاضطلاع بإجراءات أخرى تساعد في تحديد الصلة بين الأصول والجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية؛
	42 - تلاحظ مع التقدير مبادرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والبنك الدولي المتعلقة باسترداد الأصول المسروقة وتعاون المكتب مع الشركاء المعنيين، بمن فيهم المركز الدولي لاسترداد الأصول، وتشجع التنسيق بين المبادرات القائمة؛
	43 - تلاحظ الأعمال التي يجري الاضطلاع بها في إطار المبادرات الأخرى في مجال استرداد الأصول، من قبيل المنتدى العربي لاسترداد الأموال، وترحب بجهودها الرامية إلى تعزيز التعاون بين الدول مقدمة الطلب والدول التي يوجّه إليها الطلب؛
	44 - ترحب بعمل الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وهو مركز امتياز للتثقيف والتدريب والبحث الأكاديمي في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استرداد الأصول، وتتطلع إلى أن تواصل الأكاديمية جهودها في هذا الصدد لتحقيق أهداف الاتفاقية ولتنفيذ الاتفاقية؛
	45 - ترحب أيضا بعقد الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية في مدينة بنما، في الفترة من 25 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وتتطلع إلى صدور وثيقته الختامية ومساهماته في تعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتعرب عن تقديرها للعرض الذي تقدمت به حكومة الاتحاد الروسي لاستضافة الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في عام 2015؛
	46 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في سياق التـزاماته القائمة بتقديم التقارير، بتضمين تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين، في إطار البند المتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، فرعا بعنوان ”منع ومكافحة ممارسات الفساد وتحويل عائدات الفساد وتيسير استرداد الأصول وإعادة تلك الأصول إلى أصحابها الشرعيين وإلى بلدانها الأصلية على وجه الخصوص، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“، وتكرر طلبها إلى الأمين العام أن يحيل إلى الجمعية تقرير مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية عن دورته الخامسة.
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